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 مجلة الأحوال الشخصية وأسئلة الحاضر

نظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة  

على إصدار مجلة الاحوال الشخصية     56والمساواة بين الجنسين لقاءا فكريا في إطار إحياء الكريديف للذكرى 

."أسئلة الحاضرتمحور حول "مجلة الأحوال الشخصية و 2012أوت  10وذلك يوم   

وتركزت فعاليات اللقاء حول تقديم ثلاث مداخلات قيمة لمختصين في المجال حيث حاضر الاستاذ الصادق بلعيد 

أستاذ القانون الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حول :مدى  إمكانية التراجع عن مجلة 

محتملة لهذا التراجع معتبرا أنه في صورة حصول ذلك فإنه يعني تراجعا أعمق الأحوال الشخصية فأبرز التداعيات ال

وأشمل يمس لا فقط حقوق المرأة بل أيضا حقوق الطفل وهو ما يشكل خطرا ينبغي ضرورة صده والنضال المستمر 

من أجل تفاديه

حتما ضم حقوق الطفل كمبدأ والحديث وأكد الأستاذ الصادق بلعيد أنه إذا ما أردنا الدفاع عن حقوق المرأة فإنه يجب 

عنهما مجتمعين لأنهما يمثلان مستقبل الرجل. وهو ما يجب الدفاع عنه خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر 

.به بلادنا والذي تتم فيه كتابة دستور جديد

جعية  يمكن أن يشكل خطرا واعتبر المحاضر أن الهجوم الشرس الذي يطال المرأة إبان الثورة  من بعض القوى الر

إلى اليوم، وهي مسؤولية على المجتمع المدني  1956على أسس المجتمع التونسي عموما والتي انطلقنا في بنائها منذ 

والنسائي خصوصا، يجب  أن يتحملانها وأن يقوما بأدوارهما في هذا المجال بجدية متواصلة فلا يجب الظهور فقط 

.المرأة بقدر ما يتطلب الوضع النضال من أجل الحفاظ على هذه الحقوق وتدعيمهافي صورة المدافعين عن حقوق 

وتناولت المداخلة الثانية للأستاذة سنية ملاك العش موضوع " الرابطة الزوجية بين متانة البنية القانونية ومخاطر 

في نشأتها واستمرارها وانحلالها  الانحلال" حيث تطرقت إلى مسألة تنظيم المشرع للرابطة الزوجية بتحديد أحكام لها

.وقطع  مع كل ما من شأنه أن يهددها ويعرضها للتصدع بسن قوانين للأحوال الشخصية تستجيب للأفكار الإصلاحية



وبينت المتدخلة كيف أن المشرع أحدث تحولا جوهريا في شكلية إبرام العقد أهمها تضمين الزواج في كتب رسمي 

لإثباته بمقتضاه تم التصدي لمسألة الزواج العرفي الذي كان سائدا قبل صدور مجلة  كركن جوهري ووسيلة وحيدة

الأحوال الشخصية واعتبرت محكمة التعقيب أن "علاقة زوجية لا تثبت قانونا إلا بحجة رسمية" ومخالفة ذلك يعرض 

.لجزاء رادع

بل جعل من الكتب الرسمي الشكل وأبرزت أن المشرع التونسي سعى من خلال ذلك إلى حماية الأسرة كاملة 

.الشرعي لتكوين أسرة وجرم ما دون ذلك

وفي مداخلة ثالثة وأخيرة في إطار هذا اللقاء تحدثت الأستاذة سهيمة بن عاشور إلى مسألة الأسرة بالتبني حيث 

يخية واجتماعي وذلك لأسباب عديدة تار 1958مارس  4حاولت خلالها الدفاع عن مؤسسة التبني الذي جاء بها قانون 

.وخصوصا قانونية، فأوضحت أن التبني يعطي للطفل حماية أنجع من الحماية التي توفرها له الكفالة

:اوفي ختام اللقاء تم طرح النقاط التالية والنقاش حوله

-ضرورة عدم تناول مسألة حقوق المرأة بمعزل عن الطفل والأسرة والمسنين وجميع مكونات المجتمع .

من الدستور " المرأة مكملا للرجل" واعتبارها مسألة   28استعمال المقاربة الطبيعية التي أدرجت في الفصل تم -

.خطيرة إذ يجب أن ينظر للقانون من زواية مدنية  على أن المرأة مواطن مستقل عن الرجل

.عن مكونات الأخرى للدولةضرورة تعايش مجلة الأحوال الشخصية مع محيطها إذ لا يمكن تناول المجلة بمعزل  -

.وجود مغالطة في مفهوم المجلة داخل المجتمع التونسي من قبل بعض الفئات ذات المرجعية الدينية بالخصوص -

 

 
 


